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  :تهنک

که  سندینو یکنند و م یرا مطرح منکته ای  ،یانبیو ش فهیمطالب ابوحن لیدر ذ یو مرحوم عراق یننایی مرحوم    

 .کنندیهم مطرح م یعیتشر یبحث درباره نه نیرا مطابق ا یبحث شانیو ا .است «یذات ینه»سخنان درباره  نیا

  :عبارت است از حثب نیموضوع در ا

التي لا يعلم كونها مشروعة و ممضاة عند الشارع إذا أتى بها بقصد ترتب الأثر ان المعاملة »

 1«عليها تشريعا

  :سدینو یم یصورت نیاز معاملات در چن یهدرباره ن ینییمرحوم نا

في فسادها إلّا انه ليس  فهي ان بقيت على ما هي عليه من الجهل بكونها مشروعة فلا إشكال»

الفساد بل من جهة أصالة عدم ترتب الأثر عليها عند الشك فيه و من جهة دلالة النهي على 

اما إذا انكشف بعد ذلك كونها مشروعة و ممضاة عند الشارع و ان كان المكلف من جهة عدم 

علمه بالحال قد أوقعها على وجه التشريع و المبغوضية فلا وجه للقول بفسادها و ذلك لأن 

شريع و إيقاع المكلف المعاملة بهذا العنوان المنتفي بالعلم المنهي عنه حينئذ انما هو عنوان الت

بكونها مشروعة و اما نفس المعاملة بذاتها فليس فيها جهة مبغوضية أصلا فلا يكون مثل هذا 

 2«النهي موجبا للفساد كما عرفت

  :سدینو یدر عبادات توجه داده و م یصورت نیسپس به چن شانیا

النهي التشريعي فيها يدل على فسادها مطلقاً )و بيان ذلك( يحتاج و اما العبادات فالحق ان »

إلى مقدمة و هي ان الأحكام العقلية تفارق الأحكام الشرعية في ان متعلقات الأحكام الشرعية 

هي ذوات الأفعال مع قطع النظّر عن علم المكلف و جهله بها و انما يكون علم المكلف طريقا 

علقاتها و هذا بخلاف الأحكام العقلية فانها لا تثبت الا للعناوين محضا إلى الحكم الثابت لمت

المعلومة بما هي كذلك فالعلم مأخوذ فيها على نحو الموضوعية )و السر( في ذلك هو ان 

الأحكام الشرعية انما تكون تابعة لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد من دون دخل في 

العقل بالحسن أو القبح فليس هو إلّا بمعنى إدراكه استحقاق ذلك لعلم المكلف بها و اما حكم 

الفاعل المدح و الثواب أو الذم و العقاب و من الواضح انه لا بد في استحقاقهما من صدور 

 3«الفعل عن قصد و التفات فلا يكون الفعل من دون ذلك مورد الحكم العقل قطعا

 :حیتوض

                                                      
 408، ص1. اجود التقریرات، ج 1

 . همان 2

 409. همان، ص 3



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

243 / دوازدهم  سالاصول؛    درسنامه        

  :در عبادات دال بر فساد عبادت است یعیتشر یهن .1

  :مقدمه .2

 ،و علم و جهل مکلف ،ردیگ یتعلق م (ش نماز استمکه نا یعمل) یبه ذات فعل خارج هیعاحکام شر .3

  .ردیگ یتعلق م «که معلوم باشند ییعنوان ها»به  ،یاحکام عقل یندارد ول احکامدر تعلق  یدخالت

 :آن است که یبه معنا یکه احکام عقلیاست در حال یتابع مصالح و مفاسد واقع هیچرا که احکام شرع .4

کند  یبه حسن و قبح م کمح ،عمل کینسبت به  یتصور ردعقل و  کندیبه حسن و قبح معقل حکم 

ذم و  حفاعل مستحق مد یو روشن است که در صورت داندیم ذمو ح مد حقکه فاعل آن عمل را مست

  .که فاعل قاصد و ملتفت باشد شودیدانسته م

 ،«جاهل است ایعالم است و  یکه نسبت به حکم شرع یکس»که حکم عقل در مورد  دهدیسپس ادامه م شانیا

 :به دو صورت است

صورت  نیا .داندیم ذمو  بحمحکوم به ق ،باشد اکشه فاعل را چه عالم باشد و چ ،که عقل ییجا :صورت اول

  ع(یتشر)تصرف کند  مولا سلطنتاست که فرد در  ییجا

)اما الأول( فهو كحكم العقل بقبح التشريع فان حكمه به انما هو من جهة كون التشريع تصرفا »

في سلطان المولى بغير اذنه فما لم يحرز كون الحكم مشروعا يكون اسناده إلى المولى تصرفا 

 علم المكلف بعدم كون ذلكفي سلطانه و افتراء عليه و هو قبيح و لا فرق في ذلك بين ما إذا 

الحكم مشروعا و ما إذا شك في ذلك لأن ملاك القبح في الصورتين امر واحد أعني به 

التصرف في سلطان المولى بغير اذنه و لا يبعد ان يكون حكم العقل بقبح الكذب من هذا القسم 

المولى مع عدم ء إلى ء عند عدم إحراز مطابقته الواقع كإسناد شيو عليه يكون الاخبار بشي

عقلا سواء كان المخبر عالما بعدم المطابقة أم كان شاكا  إحراز كونه مشروعا محكوما بالقبح

 1«فيها

 :گریرا به ملاک د کداند و فاعل شا یملاک مذموم م کیکه عقل فاعل عالم را به  ییجا :صورت دوم

فهو كحكم العقل بقبح فعل ما يترتب عليه هلاك النفّس قطعا أو احتمالا فان حكمه بقبح ذلك »

الفعل في موارد إحراز تحقق الهلكة حكم واقعي ناشئ من ملاك واقعي أعني به حفظ النفّس 

و في موارد الشك فيها حكم طريقي ناشئ من الاهتمام بمراعاة الواقع و كحكمه بقبح الإقدام 

ية المولى فان حكمه بذلك في موارد القطع بالمعصية حكم ناشئ من ملاك واقعي على معص

أعني به التعدي على المولى و في موارد الشك فيها كموارد الاقتحام في الشبهة قبل الفحص 
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أو المقرونة بالعلم الإجمالي حكم طريقي ناشئ من ملاك التحفظ عن الوقوع في المعصية 

 1«الواقعية

جرم لا ،ستا حیبقعقلاً  ،مدعاعالم  یو هم براک شا یهم برا تشریع یوقت»که  رندیگیم جهیسپس نت ینیمرحوم نائ

چراکه ]باطل است  ،شد یحرام ذات ،یعبادت نیچن یکه وقت دهندیو ادامه م «هم حرام است اًشرع ،به حکم ملازمه

 و لذا اگر هم بعداً [داردامکان قصد قربت ن ،بودن را ندارد و مکلف هم با علم به حرمت بمقر تیصلاح ،عمل

آن عمل حاصل  برای عمل ظرف در که« حکم حرمت»اما به سبب  ،نبوده است تشریععمل  نیمعلوم شد که ا

  :ماند یم یآن عمل بر فساد باق ،شده بود

)إذا عرفت ذلك( فنقول ان العبادة المأتي بها تشريعا بما انها محكومة بالقبح بحكم العقل »

تكون محرمة بحكم الشرع أيضا لقاعدة الملازمة فتكون مبغوضة واقعا حين وقوعها فلا محالة 

 2«تقع فاسدة و ان انكشف بعد ذلك كونها مشروعة في نفسها
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